
باريس تسعى لمنع سيطرة 

جماعات الإسلام السياسي 

على الخطاب الديني من خلال 

زيادة الرقابة على الجمعيات 

الدينية وشفافية تمويلها

الوقـــت  فرنســـا  تســـابق   - باريــس   
لتعديـــل ترســـانة قوانينهـــا فـــي محاربة 
اكتـــوت  أن  بعـــد  الدينيـــة  الأصوليـــة 
مؤخـــرا بهجمات إرهابيـــة عجلت بإعلان 
الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل ماكـــرون 
الحرب ضـــد الانفصالية الإســـلامية التي 
باتـــت تهـــدد علمانيـــة الدولـــة ومبـــادئ 

الجمهورية.
وصــــوت مجلس الشــــيوخ الفرنســــي 
مؤخرا على حظر ممارســــة العبادة داخل 
المؤسســــات الجامعيــــة، ولا يتعلــــق الأمر 
بالفصول الدراســــية أو المدرجات فحسب، 
بــــل يمكن أيضــــا أن يطال الممــــرات أو أي 
أماكن تابعة للجامعات، وذلك بهدف تعزيز 
الحياد في الجامعة، وفقا للموقع الرسمي 

للمجلس.
وفــــي المقابــــل رفض النــــواب مقترحا 
بحظر إبراز الرموز الدينية في مؤسسات 
التعليــــم العالــــي، بعــــد رفضه مــــن لجنة 
الثقافــــة والتعليم داخل البرلمــــان، والتي 
أشــــارت إلى عدم وجود طلب من رؤســــاء 

الجامعات بهذا الخصوص.
وكان النائب عن حزب الجمهورية إلى 
الأمــــام (حزب الرئيس الفرنســــي) جيروم 
باشر قد تقدم في 30 مارس الماضي بطلب 
تعديــــل على الفصــــول المتعلقــــة بالتعليم 
العالــــي داخل نــــص القانون يهــــدف إلى 
حظر إبراز الرموز الدينية في مؤسســــات 
التعليــــم الجامعي، وقــــع عليه أكثر من 30 

نائبا في مجلس النواب.
علــــى  الفرنســــي  القانــــون  وينــــص 
البــــارزة  الدينيــــة  والرمــــوز  العلمانيــــة 
للعــــام 2004 علــــى حظــــر ارتــــداء الرموز 
الدينيــــة الواضحــــة فــــي داخــــل المدارس 
الابتدائيــــة والثانوية لكن لا يمنعها داخل 

الجامعات.
ووافق مجلس الشيوخ الفرنسي على 
مقترح حظر الممارســــات الدينية في أروقة 
الجامعات، وعلــــى إضافته إلى مشــــروع 
الإســــلامية  الانفصالية  محاربــــة  قانــــون 

المثير للجدل.

وكان مجلس الشــــيوخ الفرنســــي قد 
كشــــف في تقرير له صدر فــــي يوليو 2020 
أن ”مؤيدي الإسلام السياسي يسعون إلى 
السيطرة على الإسلام في فرنسا“ من أجل 
”إنشــــاء الخلافة“، ويغذون في بعض المدن 
”نزعة انفصالية“ خطيــــرة، من دون تقديم 

تفاصيل عن هذه الأعمال.
واقتــــرح التقرير، الــــذي حررته عضو 
جاكلــــين  الفرنســــي  الشــــيوخ  مجلــــس 

برينيو، نحو 40 إجراء للحد  أوســــتاش – 
من ”التطرف“، مــــن بينها منع التحريض 
والخطابــــات الانفصاليــــة ومراقبة بعض 
المدارس والجمعيات وتوعية المســــؤولين 
المنتخبين ووســــائل الإعلام، مبدية قلقها 
إزاء الحركات الإســــلامية المتشــــددة التي 
تدعــــي أنها غيــــر عنيفة، لاســــيما جماعة 

الإخوان المسلمين.

مواجهة شاملة

النــــواب  حســــم  أيــــام  ســــتة  خــــلال 
قضايا شــــائكة تتعلق بمشــــروع القانون 
(الانفصالية الإســــلامية) المتكــــون من 55 
مــــادة ويهــــدف إلى زيــــادة الرقابــــة على 
الجمعيــــات الدينيــــة وشــــفافية تمويلها، 
حيث ســــيكون عليها الخضــــوع للمراقبة 
الضريبيــــة للتبرعــــات الماليــــة الأجنبية، 
إضافــــة إلى تعــــدد الزوجات، وشــــهادات 
العذرية والزواج القســــري والكراهية عبر 
الإنترنــــت، وتقييــــد التعليم المنزلي بشــــد 
وتعزيــــز مبدأ الحياد فــــي الخدمة العامة 

وداخل المؤسسات الحكومية.
وبمــــوازاة مــــع هــــذا القانون، شــــنت 
الســــلطات الفرنســــية حملة واسعة قامت 
علــــى إثرهــــا بإغــــلاق مدارس ومســــاجد 
وجمعيات خيرية إسلامية. وتقول باريس 
إن هــــذه الإجــــراءات تهــــدف لمحاربــــة ما 

تسميه بـ“الإسلام الأصولي“.
وحســــب أرقــــام الداخلية الفرنســــية 
يصل عدد الأشــــخاص المدرجين في قوائم 
التطــــرف والإرهــــاب إلــــى حوالــــي 8132 

شخصا.
ويرى مراقبون أن أثر هذه الإجراءات 
ســـيأخذ وقتـــا كبيـــرا بســـبب التأخـــر 
الحاصل فـــي مواجهة ظاهـــرة التطرف، 
خاصـــة انتشـــار الجمعيـــات والمنظمات 
المدنية التي تدعم التطرف، لكن الإجراءات 

حسب رأيهم تبقى ضرورية للغاية.

وبحســــب ما قاله وزيــــر العدل إيريك 
دوبــــون – موريتــــي لإذاعة فرانــــس إنتر، 
تســــعى الحكومة الفرنســــية عبر القانون 
إلــــى مكافحة خطابــــات الكراهيــــة وكبح 
التمويل الخارجــــي للمجموعات الدينية، 
أي بقــــول آخر، إعطاء المزيــــد من الحرية 
القضائيــــة للســــلطات لمكافحــــة التطرف 
الإســــلامي، ولكن أيضا تطــــرّف الأحزاب 

اليمينية. 
وتريد السلطات من وراء النص وضع 
آليات جديــــدة لتمويل أنشــــطة الطوائف 
الدينية وحثهــــا على وقف تلقي تمويلات 
أجنبية. ويضع مشــــروع القانــــون رقابة 
صارمة على أنشــــطة الجمعيــــات الدينية 
والثقافية، كما يكرس مبدأ الحياد الديني 
لموظفي القطاع العام. ويهدف ذلك خاصة 
إلــــى منــــع تســــرب أشــــخاص يُعتبرون 
متطرفين إلــــى أجهزة الدولــــة، ومكافحة 

الإسلام المتطرف.
وتســــعى الحكومة لأن تمنح نفســــها 
ســــلطة أكبــــر للتدخــــل ضــــد الجمعيات. 
تتقــــدم  مجموعــــات  أي  مــــن  ســــيُطلب 
بطلــــب للحصــــول على إعانــــات حكومية 
توقيــــع عقد يحتــــرم ”قيــــم الجمهورية“. 
وإذا تبــــين لاحقا أن الجمعيــــات انتهكت 
إعــــادة  علــــى  مجبــــرة  ســــتكون  العقــــد، 
المبالــــغ المقدمــــة مــــن الدولة إلــــى خزائن 

الدولة.
لإســــلام  التأســــيس  باريس  وتحاول 
فرنســــي من خلال منع ســــيطرة جماعات 
متطرفــــة علــــى الخطــــاب الدينــــي، حيث 
شــــملت الإجراءات التي أقرتها السلطات 
الفرنســــية في هذا السياق الإشراف على 
المؤسســــات التعليمية الدينيــــة، وإغلاق 
وطرد  المتطرفة،  والجمعيات  المؤسســــات 
الأئمــــة الأجانــــب الذين يحرّضــــون على 
الجنســــية  مزدوجي  والمواطنين  العنــــف 
المتورطين في أنشــــطة إرهابية وتشــــديد 

المراقبة على الشبكات الاجتماعية.
وطلب من رؤســــاء بلديات المدن التي 
تعتبــــر الأكثر تأثــــرا بالتهديــــد المتطرف 
التوقيع علــــى ميثاق يوافق على التعاون 
في البحث عن المتطرفين. كما ستنال خلية 
محاربة الإســــلام الراديكالي دعم القانون 
المخطط له، والذي سيوفر أدوات قانونية 

جديدة لإغلاق المنشآت.
وقالت مارلين شيابا وزيرة الخارجية 
لشؤون المساواة بين الجنسين، إن الإجراء 
يهدف إلى ضمــــان ”عدم تخصيص يورو 

واحد من المال العام لأعداء الجمهورية“.
ويلزم القانون جميع الأطراف، بما في 
ذلك الشــــركات الخاصة التي تمثل الدولة 
أو تقــــدم خدمات حكوميــــة، على ”ضمان 
احترام مبادئ العلمانية وحيادية الخدمة 
العامــــة“. عمليــــا، هذا يعني على ســــبيل 
المثــــال أنــــه ســــيمنع تخصيــــص أوقات 
للســــباحة للنســــاء وأخــــرى للرجــــال في 

المسابح الحكومية.

وكذلــــك ينــــص القانون علــــى أن ”أي 
محاولة وضغط يهدفــــان إلى عدم تطبيق 
القانــــون أو الاجتزاء منه، قــــد تؤدي إلى 
تغــــريم مرتكبها بغرامة تصل إلى 75 ألف 

يورو“.

الخناق يضيق

الحكومــــات  تبحــــث  ســــنوات،  منــــذ 
الفرنســــية المتُعاقبــــة عن آليــــات لتأهيل 
مُتخصصين في الإســــلام المعُتدل بفرنسا، 
مــــع ضمان تلبيتهــــم لمتُطلبــــات الاندماج 
في المجُتمع الفرنســــي، مثــــل إتقان اللغة 
الفرنســــية والحرص على التنوع الثقافي 
واحتــــرام تــــراث وتاريخ وقانــــون البلاد 
والحفاظ علــــى مبادئ وقيــــم الجمهورية 

والعلمانية.
وكانت فرنســــا قــــد أوقفــــت برنامجا 
لاســــتجلاب الأئمة من تركيا، أكدت أجهزة 
الاســــتخبارات الفرنســــية أنهم يشــــكلون 
عصب دعم الانعزالية وانفصال الجاليات 
المســــلمة عن مجتمعاتهم المحلية ومبادئ 

الجمهورية.
وفي 2010 وقعت كل من تركيا وفرنسا 
”إعلان نوايــــا“ بخصوص وضع الموظفين 
الدينيين الأتراك، والــــذي تم بموجبه رفع 
عدد الموظفين من 121 إلى 151 موظفا، لكن 
باريــــس تراجعت في 2019 عن هذا الإعلان 
بتخفيض عدد الأئمة الأتراك بدل الترفيع 

في حصص انتدابهم.
ويقول خبراء فرنسيون إن قرار فرض 
قيــــود على إيفاد أئمة من تركيا يهدف إلى 
القضاء على خطر الانعزالية وهي خطوة 
مهمة ضمن خطة شاملة لمحاصرة أنشطة 

جماعات الإسلام السياسي.
وفي وقت سابق حذّرت الاستخبارات 
الفرنسية في تقرير قدمته للرئيس ماكرون 
من تحوّل السفارة التركية في باريس إلى 
وكر مخابراتي لحكومة حزب العدالة
 والتنمية الإسلامي، الذي نجح في 

تأسيس شبكة نفوذ ضخمة 
في الدول الأوروبية 

عبر 650 منظمة 
دينية ومجتمعية، 

غالبيتها تعمل 
على الأراضي 

الفرنسية.
ونبّهت صحيفة 

”لوجورنال دو ديمانش“ إلى 
تصاعد النفوذ التركي في المجتمع 

الفرنسي على نحو خطير، حيث 
تبسط أنقرة نفوذها بقوة على الجالية 

التركية بأساليب تجمع ما بين 
الترغيب والترهيب.

المرتبطة  ”ديتيب“  مؤسسة  وتعتبر 
التركيــــة  الدينيــــة  الشــــؤون  باتحــــاد 
الإســــلامية وحــــزب العدالــــة والتنمية 
الإســــلامي الحاكم في تركيــــا من أهم 

المؤسسات الفاعلة في فرنسا، حيث تضم 
لجنة التنســــيق للمســــلمين الأتــــراك في 

فرنسا.
وتمُــــوّل الحكومــــة التركيــــة المدارس 
التابعة لمؤسســــة ديتيــــب، حيث يعمل في 
تلك المدارس أســــاتذة أتراك أوفدهم حزب 
العدالــــة والتنمية حتى لا تتم الاســــتعانة 
بمــــن هم مقيمــــون في فرنســــا تخوّفا من 
نجــــاح اندماجهم في المجتمع الفرنســــي 
والتزامهم بمبــــادئ الجمهورية بما يمنع 
تكييفهم وفق سياسات الحكومة التركية، 
وبالتالــــي إمكانية تجنيدهم كجواســــيس 

بالتنسيق مع سفارة بلادهم في باريس.
الفرنســــية،  الاســــتخبارات  ووفــــق 
فإنّ بعــــض الأئمة الذيــــن صدّرتهم أنقرة 
يعملون على تشــــويه صورة فرنســــا لدى 
أبناء الجالية التركية، كما أنّ بعض رجال 
الدين من أصل تركي يحرصون على تلقين 
الأطفال الصغار في المساجد الفرنسية أنّ 
رئيســــهم هو رجب طيــــب أردوغان وليس 

ماكرون.

ومنـــذ خطابـــه فـــي مطلـــع أكتوبر 
ضـــدّ الانفصاليـــة والإســـلام المتطـــرّف 
وبعد الهجومـــين الجهاديين اللذين راح 
ضحيتهما المـــدرّس صامويل باتي ذبحا 
قرب باريس وثلاثة أشخاص قتلوا داخل 
كاتدرائية في نيس (جنوب شـــرق)، زاد 
الرئيـــس الفرنســـي ضغوطـــه على قادة 
الديانة الإســـلامية في فرنســـا لتنقيتها 
من النفـــوذ الأجنبي والتطرّف والنزعات 

السياسية.
ويأمـــل ماكـــرون مـــن وراء تشـــكيل 
المجلـــس الوطنـــي للأئمـــة أن ينهي في 
غضـــون أربع ســـنوات وجـــود 300 إمام 
من تركيا  أجنبي في فرنســـا ”مبتعثين“ 

وغيرها من الدول الإسلامية.
ولـــن يكـــون مجلـــس الأئمـــة مخوّلا 
لإصدار التصاريح للأئمة ومنحهم بطاقة 
رسمية فحســـب، بل سيكون قادرا أيضا 
على ســـحب هذه البطاقـــات منهم إذا ما 
خرقوا ”ميثاق قيم الجمهورية“ وشرعية 

أخلاقية سيتم الاتفاق عليها.
واعتمـــادا علـــى دور كلّ منهم: إمام 
صلاة وخطيب مســـجد وداعية، سيتعينّ 
على كلّ إمام الإلمام بمستوى مختلف من 
اللغة الفرنسية وحيازة شهادات دراسية 

يمكن أن تصل إلى المستوى الجامعي.
وتواجـــه الخطة الفرنســـية لمكافحة 
الانفصاليـــة الإســـلامية عقبـــات كبيرة 
لتفعيلها، لاسيما من قبل نشطاء الإسلام 
السياســـي المتغلغلـــين داخـــل الهيئات 
المشـــرفة على شـــؤون المســـلمين. ويرى 
سياســـيون فرنســـيون ومحللـــون فـــي 
المنظمات والجمعيات التي تمولها تركيا 

بالأساس إحدى أهم هذه العقبات.
ويضـــع تغلغـــل تنظيمات الإســـلام 
الممثلـــة  الهيئـــات  داخـــل  السياســـي 
للمســـلمين فـــي فرنســـا، خطـــة باريس 
الشـــاملة لمواجهة الانفصالية الإسلامية 
أمام انتكاسة محتملة تستوجب، حسب 
مراقبين، إعادة النظر بصفة جذرية في 
”ولاءات“ التمثيليات الإســـلامية 
قبل تشـــريكها في رسم 
السياسات العامة.
ويؤكد خبراء 
أنه رغم أهمية 
الإجراءات 
الفرنسية في مواجهة 
التطرف الإسلامي، إلا 
أنها تظل منقوصة وغير 
ذات جدوى على المدى المتوسط 
والبعيد ما لم تتبع بإجراءات 

أوروبية مماثلة.
ويقتـــرح هؤلاء أن تنشـــأ دول 
مشـــتركة  آلية  الأوروبي  الاتحـــاد 
يتم بموجبهـــا تبني جميع الدول 
الأعضـــاء لقرار حـــل دولة عضو 
ومنـــع  الإســـلامية  للجمعيـــات 

أنشطة فروعها في بقية الدول.

فرنسا العلمانية في مواجهة مفتوحة مع الأصولية الدينية
مجلس الشيوخ الفرنسي يوافق على مقترح حظر الممارسات الدينية في أروقة الجامعات

منذ الهجمات الإرهابية الدامية التي 
هزت فرنســــــا مؤخرا وضع الرئيس 
إيمانويل ماكــــــرون تطهير البلاد من 
المتطرفــــــين ومناطــــــق تكاثرهم أولوية 
قصوى من أجل القضاء على ”أعداء 
من  ســــــنوات  وبعــــــد  ــــــة“.  الجمهوري
التراخي في مواجهة الفكر المتطرف 
ترســــــم  ــــــة  الأيديولوجي ــــــه  وحواضن
ــــــس طريقا حازما فــــــي مواجهة  باري
ــــــر تحرير  التنظيمــــــات المتطرفــــــة عب
المســــــاجد والمدارس مــــــن التأثيرات 
التمويل  ــــــع  مناب وتجفيف  الخارجية 
ــــــي، ما قــــــد يدفع فــــــي نهاية  الأجنب
المطاف بدول أوروبية أخرى للاقتداء 

بالنهج الفرنسي.

تفكيك الحواضن الأيديولوجية للتطرف أم المعارك 

سياسي.
ق حذّرت الاستخبارات

ي

قدمته للرئيس ماكرون
باريس إلى لتركية في
ومة حزب العدالة
، الذي نجح في

 ضخمة

إلى  نش“
في المجتمع  كي

خطير، حيث 
بقوة على الجالية 

تجمع ما بين

المرتبطة ”ديتيب“ ة
التركيــــة الدينيــــة 
 العدالــــة والتنمية
أهم من تركيــــا في

ويضـــع تغلغـــل
داخـــل السياســـي 
للمســـلمين فـــي فرنس
الشـــاملة لمواجهة الا
أمام انتكاسة محتملة
مراقبين، إعادة النظ
”ولاءات“ التم
قبل

الف
الت
أنها ت
ذات جدوى
والبعيد ما
أوروبية مما
ويقتـــرح ه
الأورو الاتحـــاد 
يتم بموجبهـــا
الأعضـــاء لقرا
ا للجمعيـــات 
فروعه أنشطة
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